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  تنازع القوانين  - الفصل الثامن
 

  قدِّمةم
 
الفصل الثامن من القانون النموذجي القواعد اللازمـة لتحديـد القـانون الموضـوعي      يبين  -١

المنطبق على المسـائل الـتي تتناولهـا الفصـول الأخـرى. ويشـار إلى هـذه القواعـد عمومـا بقواعـد           
تنازع القوانين. وفي الدولة التي تشترع القانون النمـوذجي، سـوف تسـتخدم المحكمـة أو سـلطة      
أخرى القواعد الخاصـة بتنـازع القـوانين الـواردة في الفصـل الثـامن لتحديـد القـانون الموضـوعي          
الذي ينظم مسـائل مثـل إنشـاء الحـق الضـماني ونفـاذه تجـاه الأطـراف الثالثـة وأولويتـه وإنفـاذه،            
وكــذلك الحقــوق والالتزامــات المتبادلــة للمــانح والــدائن المضــمون والحقــوق والالتزامــات بــين    

اف الثالثة المدينة والـدائنين المضـمونين. ويجـوز أن يكـون القـانون الموضـوعي الـذي تشـير         الأطر
إليه قواعد تنازع القـوانين هـو قـانون الدولـة المشـترعة أو قـانون دولـة أخـرى. ويجـب التشـديد           

ــة مــا، ســوف تطبــق المحكمــة أو ســلطة أخــرى: (أ)      ــة التقاضــي في دول قــانون علــى أنــه في حال
ختيـار القاعـدة   ما من أجـل ا  ةمسألتوصيف في نظامها القانوني ل مونة الموضوعيالمعاملات المض

ــازع القــوانين؛ و(ب)المتعلقــة بالمناســبة  ــازع القــوانين في نظامهــا القــانوني لتحديــد    تن قواعــد تن
(للاطلاع على مناقشة أكثر تفصـيلا بشـأن دور    القانون الواجب التطبيق على مضمون المنازعة

  ).١٣-١وانين، انظر دليل المعاملات المضمونة، الفصل العاشر، الفقرات قواعد تنازع الق
ألا يكــون تطبيـق قواعــد تنـازع القــوانين المتعلقـة بــالحقوق الضـمانية مشــروطا      وينبغـي   -٢

تشـير قاعـدة مـن قواعـد تنـازع       وحيثمـا بقرار مسبق بـأن الـدعوى تنطـوي علـى عنصـر دولي.      
دم رفـض تلـك الإشـارة بـدعوى غيـاب "الطـابع الـدولي"        القوانين إلى قانون دولة ما، ينبغي ع ـ

 ،تشترعها الدولـة  . وإلا فقد لا تعتد المحاكم بقاعدة تنازع القوانين التيالمعنية الحقيقي في الحالة
قرار بأن الدعوى ليست ذات طـابع دولي بمـا فيـه الكفايـة علـى أسـاس المعـايير        من خلال اتخاذ 

واعـد تنـازع القـوانين في تلـك الدولـة. وبعبـارة أخـرى، إذا        التقديرية التي لا تشكل جزءا من ق
أشارت قاعدة الدولة ألف في حالة معيَّنة إلى قانون الدولة باء، فلا بد مـن افتـراض أن المشـرِّع    
في الدولة ألف قد اعتبر أن الحالة في حد ذاتها تنطوي على عنصر دولي. وفي الظروف الخاصـة  

فية شرطا مسبقا من أجل تطبيق قاعدة تنازع القـوانين في الدولـة،   التي تكون فيها المعايير الإضا
  لا بد من النص على هذه المعايير في قواعد تنازع القوانين في تلك الدولة.

تنــازع القــوانين الــتي تتنــاول القــانون المنطبــق علــى الحقــوق والالتزامــات المتبادلــة    وقاعــدة  - ٣
كقاعـدة   ٣مـن المـادة    ١لأنهـا ليسـت مدرجـة في الفقـرة     للطرفين قاعدة قانونية غـير إلزاميـة (نظـرا    

قانونية إلزامية). ويعـني ذلـك أنـه يجـوز للأطـراف اختيـار القـانون الواجـب التطبيـق علـى حقـوقهم            
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والتزاماتهم التعاقدية. ومع ذلك، فإن قواعد تنازع القوانين التي تتناول القـانون المنطبـق علـى إنشـاء     
طـراف الثالثـة وأولويتـه وإنفـاذه، وكـذلك الحقـوق والالتزامـات بـين         الحق الضماني ونفـاذه تجـاه الأ  

الأطــراف الثالثــة المدينــة والــدائنين المضــمونين (أو أثــر الحــق الضــماني علــى الطــرف الثالــث المــدين) 
). وعليه، ففيما يخص تلك المسائل، لا يمكن أن يُسمح للطـرفين  ٣من المادة  ١إلزامية (انظر الفقرة 

علــق باختيــار القــانون بتجنــب الأحكــام الموضــوعية للنظــام القــانوني الــتي تشــير إليهــا بنــد يت بمقتضــى
) ومـن  عينيـة قاعدة تنازع القوانين. والأمر كذلك لأن الحقوق الضمانية عبارة عن حقـوق ملكيـة (  

ثم فهي تؤثر على الأطراف الثالثـة. ومـن شـأن السـماح للطـرفين في اتفـاق ضـماني باختيـار قاعـدة          
وانين المنطبقة أن يقوض أيضـا أحـد الأغـراض الرئيسـية مـن قواعـد تنـازع القـوانين، وهـو          تنازع الق

تحديد الدولة التي ينطبق قانونها الموضـوعي في حالـة النــزاع علـى الأولويـة بـين المطـالِبين المنافسـين.         
لمضـمون  فعلى سبيل المثال، إذا كان هناك نزاع بشأن الأولوية بين الـدائن المضـمون سـين والـدائن ا    

صاد، سيكون من المستحيل التحقق من القانون المنطبق على حل النـزاع إذا سُـمح لكـل مـن سـين     
وصاد بأن يختارا في اتفاقهما الضماني مع المـانح قانونـا حاكمـا مختلفـا مـن أجـل تعـيين مرتبـة الحـق          

  الضماني لكل منهما.
  

   القواعد العامة  - ألف
  الحقوق والالتزامات المتبادلة للمانح القانون المنطبق على   - ٨٢المادة 

  والدائن المضمون
 
من دليل المعاملات المضمونة (انظر الفصـل العاشـر،    ٢١٦إلى التوصية  ٨٢المادة  تستند  -٤

). وهي تنص على أن لطرفي الاتفاق الضماني الحرية في اختيـار القـانون المنطبـق علـى     ٦١الفقرة 
النهج الذي توصي به النصوص الدولية بشـأن هـذه المسـألة،     ٨٢علاقتهما التعاقدية. وتتبع المادة 

بما في ذلك مبادئ لاهاي بشأن اختيار القانون في العقـود الدوليـة (مبـادئ لاهـاي). ولا يتنـاول      
القانون النموذجي مسألة ما إذا كان ينبغـي أن تكـون هنـاك قيـود علـى اسـتقلالية الطـرفين فيمـا         

علــى العلاقـات التعاقديـة بحيــث إنهـا ترُكــت للقواعـد الأخــرى     يتعلـق بالقـانون الواجــب التطبيـق    
بشأن تنازع القوانين في الدولة المشترعة. وسوف تحدد هذه القواعد الأخرى أيضا القانون الذي 
يحكم العلاقة التعاقدية بين الطرفين في حال عدم اختيار أي قـانون في الاتفـاق الضـماني؛ وكـثيرا     

نون الدولـة الأوثـق صـلة بالاتفـاق الضـماني. وتجـدر الإشـارة إلى أن        ما تشير هذه القواعد إلى قـا 
تقتصر على الجوانب التعاقديـة للاتفـاق الضـماني. وكمـا ذُكـر مـن        ٨٢القاعدة الواردة في المادة 

قبل، فإن المسائل المتصلة بجوانب الملكية من المعاملات المضمونة (مثل أولوية الحق الضماني) تقع 
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لتعاقد؛ ولا يمكن للطرفين أن يختارا قانونا غير القانون الذي تشير إليه قواعد خارج نطاق حرية ا
  تنازع القوانين بشأن تلك المسائل.

    
  القانون المنطبق على الحق الضماني في الموجودات الملموسة  - ٨٣المادة 

 
مــن دليــل المعــاملات المضــمونة (انظــر    ٢٠٧-٢٠٣إلى التوصــيات  ٨٣المــادة  تســتند  -٥

). وهي تتناول القانون المنطبق على إنشاء الحق الضـماني في  ٣٨-٢٨العاشر، الفقرات  الفصل
الموجــودات الملموســة ونفــاذه تجــاه الأطــراف الثالثــة وأولويتــه. ويُعــرَّف مصــطلح "الموجــودات  
الملموسة" بأنه يشير عموما إلى جميع أنـواع الموجـودات المنقولـة الملموسـة، بمـا في ذلـك النقـود        

القابلة للتداول والمستندات القابلة للتداول والأوراق المالية غير المودعة لدى وسـيط   والصكوك
)؛ وانظــر أيضــا دليــل  ٢الــتي صــدرت بهــا شــهادات (انظــر الفقــرة الفرعيــة (ح ح) مــن المــادة    

  ).٢٦المعاملات المضمونة، الفصل العاشر، الفقرة 
القانون المنطبق على هـذه المسـائل   على القاعدة العامة التي تقضي بأن  ١وتنص الفقرة   -٦

الموجودات المرهونة ("قانون موقع المال"). وتتناول المـادة  مكان فيها  يقعهو قانون الدولة التي 
السيناريو الـذي يـتغير فيـه موقـع الموجـودات إلى دولـة أخـرى بعـد إنشـاء الحـق الضـماني.             ٨٩

موسـة لخمسـة اسـتثناءات مبيَّنـة في     وتخضع قاعدة قانون موقع المـال فيمـا يخـص الموجـودات المل    
  .٩٧الخيارين باء وجيم من المادة وفي  ٩٥والمادة  ٨٣من المادة  ٤إلى  ٢الفقرات 

الأول على أنه إذا كانت الموجـودات الملموسـة الموجـودة في دولـة مـا       الاستثناءوينص   -٧
ــة أخــرى، فــإن أول    ويــة الحــق مشــمولة بمســتند قابــل للتــداول في حيــازة دائــن مضــمون في دول

الضماني في الموجودات يحددها قانون الدولة الـتي يوجـد بهـا المسـتند ولـيس قـانون الدولـة الـتي         
). ويشــير الاســتثناء الثــاني إلى ٢توجــد بهــا الموجــودات المشــمولة بــذلك المســتند (انظــر الفقــرة 

سـتخدم  قانون الدولة التي يقـع فيهـا مقـر المـانح فيمـا يخـص الموجـودات مـن النـوع الـذي قـد يُ           
عادة في أكثر من دولة واحدة في سياق عملـه المعتـاد، أي "الموجـودات المتنقلـة" (انظـر الفقـرة       

؛ وللاطلاع على الوقت الذي يُعتد بـه لتحديـد   ٨٨؛ للاطلاع على معنى "المقر"، انظر المادة ٣
الفعلـي.   ). ويتسم هذا المعيار بالموضـوعية، وهـو لا يشـير إلى الاسـتخدام    ٨٩المقر، انظر المادة 

والمثــال الأوضــح علــى ذلــك هــو الطــائرات الــتي قــد تحلــق مــن دولــة إلى دول أخــرى عديــدة.   
  شَغَّل فعليا سوى في دولة واحدة.وتنطبق القاعدة حتى إذا كانت طائرة معيَّنة لا تُ

أما الاستثناء الثالث فيتناول الموجودات الملموسة (غير الموجـودات المتنقلـة) العـابرة أو      -٨
). ويجـوز إنشـاء حـق ضـماني في موجـودات ملموسـة تقـع في        ٤(انظـر الفقـرة    تصـديرها د المرا
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دولة ما لكنها عابرة أو يراد نقلها إلى دولة أخرى، وجعله نافذا تجاه الأطـراف الثالثـة بمقتضـى    
قانون دولة مقصدها النهائي، إذا وصلت الموجـودات إلى ذلـك المقصـد في غضـون مـدة زمنيـة       

إلى  في حال عـدم وصـول الموجـودات   لمشترعة. وتجدر الإشارة إلى ما يلي: (أ) تحددها الدولة ا
؛ و(ب) لا تحـول  ٤لا تنطبق القاعـدة الـواردة في الفقـرة    جهة المقصودة في الوقت المناسب، الو

دون قيام الدائن المضـمون باتخـاذ الخطـوات اللازمـة لإنشـاء الحـق        ٤القاعدة الواردة في الفقرة 
افذا تجـاه الأطـراف الثالثـة بمقتضـى قـانون الدولـة الـتي توجـد بهـا الموجـودات           الضماني وجعله ن

هــي قاعــدة مــن  ٤فعــلا في وقــت اتخــاذ تلــك الخطــوات. وتجــدر الإشــارة أيضــا إلى أن الفقــرة  
قواعد تنازع القـوانين لـدى الدولـة المشـترعة فحسـب، أمـا مسـألة مـا إذا كـان الحـق الضـماني            

نافذا تجاه الأطراف الثالثة على الوجه الصحيح في دولـة المقصـد   سيعامَل على أنه أنشئ وجُعل 
  النهائي للموجودات فتخضع لقواعد تنازع القوانين في تلك الدولة.

اللـذين يشـيران إلى القـوانين     ٩٧ويرِد الاستثناء الرابع في الخيارين بـاء وجـيم مـن المـادة       -٩
غير ا يخص الحق الضماني في الأوراق المالية الأخرى عدا قانون الدولة التي توجد بها الشهادة فيم

الـتي تشـير    ٩٥التي صدرت بها شهادات. ويرد الاسـتثناء الخـامس في المـادة     المودعة لدى وسيط
إلى قانون الدولة التي يوجد بها مقر المانح من أجـل النفـاذ تجـاه الأطـراف الثالثـة بالتسـجيل فيمـا        

  يخص أنواعا معينة من الموجودات الملموسة.
ــالحق         -١٠ ــتي يجــوز بشــأنها تســجيل إشــعار ب ــالموجودات ال ويتصــل اســتثناء محتمــل آخــر ب

الضماني في سجل متخصص أو التأشير بشـأنه في شـهادة ملكيـة. وفي حالـة الحـق الضـماني في       
مثل تلك الموجودات، يكون القانون المنطبق على الحق الضماني هو قـانون الدولـة الـتي يُحفـظ     

ادة تحــت ســلطتها (انظــر دليــل المعــاملات المضــمونة، الفصــل العاشــر،  الســجل أو توجــد الشــه
، ١١٠، الفقـرة  A/CN.9/885؛ وانظر أيضا الوثيقة ٢٠٥، وكذلك التوصية ٣٨و ٣٧الفقرتين 
  ).  ٢١، الفقرة A/CN.9/885/Add.2والوثيقة 

   
  القانون المنطبق على الحق الضماني في الموجودات غير الملموسة  - ٨٤المادة 

 
ــادة    -١١ ــر الفصــل      ٢٠٨إلى التوصــية  ٨٤تســتند الم ــاملات المضــمونة (انظ ــل المع ــن دلي م

). وهي تنص على القاعدة العامة لتنازع القوانين فيما يخـص إنشـاء   ٤٧-٣٩العاشر، الفقرات 
الحــق الضــماني في الموجــودات غــير الملموســة ونفــاذه تجــاه الأطــراف الثالثــة وأولويتــه. ويكــون  

قانون الدولة التي يقع فيها مقـر المـانح (للاطـلاع علـى معـنى "المقـر"، انظـر        القانون المنطبق هو 
). وتجــدر ٨٩؛ وللاطــلاع علــى الوقــت الــذي يُعتــد بــه لتحديــد المقــر، انظــر المــادة    ٨٨المــادة 
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ــة في          ــتثناءات مبيَّن ــدة اس ــتي تخضــع لع ــدة، ال ــذه القاع ــارة إلى أن المســتحقات مشــمولة به الإش
  .٩٧و ٩٦و ٩٤و و ٨٥  المواد
ويرتبط الاستثناء الأول بأولوية الحق الضماني في المسـتحقات الناشـئة مـن بيـع ممتلكـات        -١٢

). وتــرتبط الاســتثناءات ٨٥غـير منقولــة أو تأجيرهــا أو المضــمونة بتلــك الممتلكـات (انظــر المــادة   
)، ٩٤الأخرى بالحق الضماني في حقوق تقاضي أموال مودعـة في حسـاب مصـرفي (انظـر المـادة      

، التي تشير إلى قانون مكان الحمايـة وقـانون الدولـة الـتي     ٩٦لممتلكات الفكرية (انظر المادة وفي ا
  ).٩٧مقر المانح)، وفي الأوراق المالية غير المودعة لدى وسيط (انظر المادة  يقع فيها

   
  القانون المنطبق على الحق الضماني في المستحقات   - ٨٥المادة 

  المرتبطة بممتلكات غير منقولة
 
من دليل المعاملات المضمونة (انظر الفصـل العاشـر،    ٢٠٩إلى التوصية  ٨٥تستند المادة   -١٣

). وهـي تتنـاول أولويـة الحـق الضـماني في المسـتحقات الناشـئة مـن بيـع ممتلكـات غـير            ٥٤الفقرة 
 ٨٥منقولــة أو تأجيرهــا أو المضــمونة بتلــك الممتلكــات تجــاه حقــوق المطــالِبين المنافســين. والمــادة  

، وهـي تحيـل تلـك المسـألة إلى قـانون      ٨٤عبارة عن استثناء من القاعـدة العامـة الـواردة في المـادة     
، يجـب أن  ٨٥الدولة التي يُنظَّم سجل الممتلكات غير المنقولة تحت سلطتها. وحـتى تنطبـق المـادة    

ت يكون حق المطالِب المنافس قابلا للتسجيل (ولكن ليس مسجلا بالضرورة) في سجل الممتلكـا 
  غير المنقولة ذي الصلة.

   
  القانون المنطبق على إنفاذ الحق الضماني  - ٨٦المادة 

 
ــادة    -١٤ ــر الفصــل      ٢١٨إلى التوصــية  ٨٦تســتند الم ــاملات المضــمونة (انظ ــل المع ــن دلي م

). وتتنــاول الفقــرة الفرعيــة (أ) القــانون المنطبــق علــى إنفــاذ الحــق    ٧٢-٦٤العاشــر، الفقــرات 
. ٢الملموســة، كمــا هــي معرفــة في الفقــرة الفرعيــة (ح ح) مــن المــادة  الضــماني في الموجــودات

ــو، في معظــم           ــة) وه ــانون المحكم ــاذ (ق ــا الإنف ــتي يجــري فيه ــة [ال ــانون الدول وهــي تشــير إلى ق
الحالات، قانون الدولة التي توجد فيها الموجـودات المرهونـة (للاطـلاع علـى الأسـباب المتعلقـة       

النــهج، انظـر دليــل المعـاملات المضــمونة، الفصـل العاشــر،    بالسياسـات العامــة فيمـا يخــص هـذا    
  )] [التي توجد فيها الموجودات المرهونة وقت بدء الإنفاذ].  ٦٦الفقرة 
قــد تــتم في دول وتجــدر الإشــارة إلى أن الإنفــاذ قــد ينطــوي علــى عــدة أفعــال متميــزة    -١٥

رهونـة مـن دون اللجـوء إلى    (مثلا الإشعار باعتزام الدائن المضمون حيـازة الموجـودات الم  مختلفة 
في  محكمــة أو ســلطة أخــرى، والتصــرف في الموجــودات المرهونــة، وتوزيــع عائــدات التصــرف  



 

8V.16-02338 

 

A/CN.9/885/Add.4

). فعلى سبيل المثال، قد يحوز الدائن المضمون الموجودات المرهونة في دولة، ويقـوم  الموجودات
تطــرأ مســألة في دولــة ثالثــة. و فيهــا بالتصــرف فيهــا في دولــة ثانيــة، ويــوزع عائــدات التصــرف

مشابهة إذا أنشئ الحق الضماني في عدة موجودات ملموسـة توجـد في دول مختلفـة أو في حالـة     
أقل تواترا حيث يجري الإنفاذ في دول مختلفة لأن الموجـودات قـد نقلـت إلى دولـة أخـرى بعـد       

  بدء الإنفاذ.
ضــماني في الفقـرة الفرعيــة (ب)، يكـون القــانون المنطبـق علـى إنفــاذ الحـق ال      وبموجـب   -١٦

الموجودات غير الملموسـة (باسـتثناء الحـق في تقاضـي الأمـوال المودعـة في حسـاب مصـرفي وفي         
الممتلكــات الفكريــة وفي الأوراق الماليــة غــير المودعــة لــدى وســيط) هــو القــانون الــذي يحكــم    

وسـة  الأولوية. والمزية الرئيسية لهذا النهج هي أن إنشاء الحق الضـماني في الموجـودات غـير الملم   
ونفاذه تجـاه الأطـراف الثالثـة وأولويتـه وإنفـاذه (ولكـن لـيس الحقـوق والالتزامـات بـين المـدين            

) تحـال إلى القـانون نفسـه (انظـر دليـل المعـاملات       ٩٣بالمستحق والدائن المضـمون؛ انظـر المـادة    
  ).٦٩المضمونة، الفصل العاشر، الفقرة 

   
   القانون المنطبق على الحق الضماني  - ٨٧المادة 

  في عائدات الموجودات المرهونة
 
من دليل المعاملات المضمونة (انظر الفصـل العاشـر،    ٢١٥إلى التوصية  ٨٧تستند المادة   - ١٧

. فليفتــرض أن الموجــودات ٨٧). ويوضــح المثــال التــالي كيفيــة إعمــال المــادة  ٦٠- ٥٥الفقــرات 
 حسـاب مصـرفي. فبمقتضـى    المرهونة الأصلية عبارة عن مخزون بِيع لاحقا وأودع ثمـن الشـراء في  

، يكون القانون المنطبق على مسألة مـا إذا كـان الـدائن المضـمون يكتسـب تلقائيـا حقـا        ١الفقرة 
ــدات المخــزون         ــن عائ ــا م ــة في حســاب مصــرفي باعتباره ــوال مودع ضــمانيا في حــق تقاضــي أم

ون ، يكــ٢المرهــون الأصــلي هــو القــانون المنطبــق في مكــان وجــود المخــزون. وبمقتضــى الفقــرة    
القانون المنطبق على نفاذ الحق الضماني في العائدات تجـاه الأطـراف الثالثـة وأولويتـه هـو القـانون       

  ).٩٤المنطبق على الحق في تقاضي أموال مودعة في حساب مصرفي (انظر المادة 
الإشــارة إلى أن هــذا النــوع مــن القواعــد المتشــعبة قــد تنشــأ عنــه صــعوبات في    وتجــدر  -١٨

العائـدات في  بشـأن  عة تلقائيـة  ر فيها القانون الذي يـنظم الإنشـاء بقاعـدة موسَّ ـ   الحالات التي يق
للنفاذ تجاه الأطراف الثالثـة والأولويـة بـالحق التلقـائي في العائـدات،       الناظمحين لا يقر القانون 

أو لا يقر بذلك إلا في نطاق محـدود جـدا. وتجـدر الإشـارة أيضـا إلى أن هـذه المـادة لا تتنـاول         
قانون المنطبق علـى العائـدات المتأتيـة مـن الموجـودات المرهونـة الأصـلية نتيجـة تصـرف          سوى ال
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القانون المنطبق علـى توزيـع    ٨٦المانح أو أي أحداث أخرى قبل الإنفاذ، في حين تتناول المادة 
  العائدات المتأتية من التصرف في الموجودات المرهونة بموجب إجراءات إنفاذ لاحقة للتقصير.

  معنى "مقر" المانح  - ٨٨المادة 
 

ــادة    -١٩ ــر الفصــل      ٢١٩إلى التوصــية  ٨٨تســتند الم ــاملات المضــمونة (انظ ــل المع ــن دلي م
). وتجــدر الإشــارة إلى أن الدولــة الــتي توجــد بهــا الإدارة المركزيــة  ٧٤و ٧٣العاشــر، الفقــرتين 

القــانوني للمــانح الــذي يكــون شخصــا اعتباريــا ليســت بالضــرورة الدولــة الــتي يوجــد بهــا المقــر 
لــذلك الشــخص الاعتبــاري (أو مكتبــه المســجل). فــإذا كــان المــانح شخصــا اعتباريــا مشــكَّلا   
بمقتضى قانون الدولة ألف وكان مقره القانوني في تلك الدولة ولكن لديه في الدولة باء مكـان  
 عمل يوجد به مقر إدارتـه العليـا، كـان مقـر المـانح هـو الدولـة بـاء. ونتيجـة لهـذا النـهج، علـى            
سبيل المثال، يحال إنشاء الحـق الضـماني في المسـتحقات ونفـاذه تجـاه الأطـراف الثالثـة وأولويتـه         
وإنفــاذه إلى قــانون واحــد يســهل تحديــده ويكــون علــى الأرجــح قــانون الدولــة الــتي تقــع فيهــا   

  إجراءات الإعسار الرئيسية المتعلقة بالمانح.
   

  كان أو المقرالوقت الذي يُعتدُّ به لتحديد الم  - ٨٩المادة 
 

ــادة    -٢٠ ــر الفصــل      ٢٢٠إلى التوصــية  ٨٩تســتند الم ــاملات المضــمونة (انظ ــل المع ــن دلي م
). وهــي تتنــاول الحالــة الــتي يــتغير فيهــا مكــان الموجــودات أو مقــر  ٧٨-٧٥العاشــر، الفقــرات 

المانح من دولة (الدولـة ألـف) إلى أخـرى (الدولـة بـاء) في الظـروف الـتي يتحـدد فيهـا القـانون           
  اجب التطبيق بالرجوع إلى ذلك الموقع.  الو
على أن الدولـة بـاء سـوف تعتـرف بوجـود الحـق الضـماني إذا أنشـئ          ١وتنص الفقرة   -٢١

على نحو صـحيح بمقتضـى قـانون الدولـة ألـف في وقـت وجـود الموجـودات أو مقـر           الحقذلك 
ة ألـف أو الدولـة   المانح في الدولة ألف. ومع ذلك، إذا طـرأ نـزاع بشـأن الأولويـة إمـا في الدول ـ     

باء، فإن القانون الموضوعي في الدولة باء ينطبق لتحديد ما إذا كـان الحـق الضـماني نافـذا تجـاه      
بين المنافسـين. ونتيجـة لـذلك،    الأطراف الثالثـة ومـا إذا كانـت لـه الأولويـة علـى حقـوق المطـالِ        

اء قد اسـتوفيت ليتسـنى   بد أن تكون مقتضيات النفاذ تجاه الأطراف الثالثة في قانون الدولة ب لا
معاملــة الحــق الضــماني علــى أنــه نافــذ تجــاه الأطــراف الثالثــة في الدولــة ألــف أو في الدولــة بــاء. 
وينطبق ذلك حتى إذا كان الحق الضماني قد جُعل نافـذا تجـاه الأطـراف الثالثـة بموجـب قـانون       

لدولـة ألـف. وهـذا    الدولة ألف في الوقت الذي كان فيه مكـان الموجـودات أو مقـر المـانح في ا    
  التحليل في الواقع يفترض أن كلتا الدولتين من الدول المشترعة.
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. ففــي حالــة ١اســتثناء مــن القاعــدتين العــامتين الــواردتين في الفقــرة   ٢الفقــرة  وتشــكل  -٢٢
النــزاع علـى الأولويـة بـين حقــين ضـمانيين جُعـلا نافـذين تجــاه الأطـراف الثالثـة في دولـة المكــان           

  زاع بشأن الأولوية بمقتضى قانون دولة المكان الأصلي. لة ألف في المثال)، يُحل النالأصلي (الدو
  استبعاد الإحالة إلى قانون آخر  - ٩٠المادة 

 
ــادةتســتند   -٢٣ ــر الفصــل      ٢٢١إلى التوصــية  ٩٠ الم ــاملات المضــمونة (انظ ــل المع ــن دلي م

لى قانون آخـر وتـوفير المزيـد    ). ويتمثل الغرض منها في رفض مبدأ الإحالة إ١٤العاشر، الفقرة 
من اليقين بشأن القانون المنطبق بتجنب التعقيدات الناجمة عن هذا المبدأ. وبموجب هذا المبـدأ،  
يشمل القانون المنطبق، كما يتبين من قواعد تنازع القوانين في دولة ما (الدولـة ألـف)، قواعـد    

ن المنطبــق. ونتيجــة لهــذا المبــدأ، إذا تنــازع القــوانين لــدى الدولــة الــتي يكــون قانونهــا هــو القــانو 
كانــت قواعــد تنــازع القــوانين في الدولــة ألــف تحيــل أولويــة الحــق الضــماني في المســتحقات إلى 
قانون الدولـة الـتي يوجـد بهـا مقـر المـانح (قـانون الدولـة بـاء) وتحيـل قواعـد تنـازع القـوانين في              

ات (وهو قـانون الدولـة جـيم)، عندئـذ     الدولة باء تلك المسألة إلى القانون الذي يحكم المستحق
تبت المحكمة في الدولة ألف في التراع بشأن الأولوية باعتماد قانون الدولة جيم (ولـيس قـانون   
الدولة باء). بيد أن هذه النتيجـة مـن شـأنها أن تـؤدي إلى عـدم الـيقين بشـأن القـانون الواجـب          

الإحالـة إلى   ٩٠سـباب، تحظـر المـادة    تطبيقه، كما أنها تتعارض مع توقعات الطرفين. ولهـذه الأ 
  ).٩٨من المادة  ٣قانون آخر (للاطلاع على استثناء، انظر الفقرة 

   
  )النظام العامالقواعد الإلزامية الغالبة والسياسة العامة (  - ٩١المادة 

 
مــن دليــل المعــاملات المضــمونة (انظــر  ٢٢٢، الــتي تســتند إلى التوصــية ٩١ المــادةتــبين   -٢٤

مــن مبــادئ لاهــاي، مبــادئ القــانون الــدولي الخــاص  ١١) والمــادة ٧٩شــر، الفقــرة الفصــل العا
  المعترف بها عموما.  

ــواردتين في الفقــرتين     -٢٥ ــة عمــل القاعــدتين ال ، ليفتــرض أن قــانون ٣و ١ولإيضــاح كيفي
المحكمــة يحظــر التعامــل في أنــواع معيَّنــة مــن الموجــودات (مثــل الموجــودات الــتي هــي عائــدات    

مية أو تخضع لعقوبات دولية) وأن قـانون الدولـة الـتي ينطبـق قانونهـا لا يـنص علـى        أنشطة إجرا
مثل ذلك الحظر. ففي تلك الحالة، قد ترفض محكمة مكـان التقاضـي الاعتـراف بصـحة إنشـاء      
الحق الضماني في الموجودات بموجـب القـانون الأجـنبي الواجـب التطبيـق بمقتضـى أحكـام هـذا         

ك القـانون لا يـنص علـى الحظـر نفسـه. ولكـن ذلـك يسـتلزم أن         الفصل على الرغم مـن أن ذل ـ 
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تخلــص محكمــة مكــان التقاضــي إلى أن تطبيــق القــانون الأجــنبي يتعــارض تعارضــا واضــحا مــع   
  ).٣النظام العام في دولة المحكمة (انظر الفقرة 

، يجوز لمحكمة مكان التقاضـي (إذا سُـمح لهـا بـذلك بموجـب      ٤و ٢وبموجب الفقرتين   -٢٦
بصـحة إنشـاء الحـق الضـماني المسـموح بإنشـائه بموجـب القـانون         الاعتـراف  ا) أن ترفض قانونه

الواجب التطبيق (حتى إذا كان القانون المنطبق هو قانون دولة المحكمة)، إذا كـان إنشـاء ذلـك    
الحق الضماني سيتعارض تعارضا واضحا مع النظام العـام في دولـة وثيقـة الصـلة بالحالـة. فعلـى       

إذا كان مقر مكتب محاماة يقع في دولة المحكمة وجاز بموجب القانون المنطبـق في   سبيل المثال،
تلك الدولة إنشاء الحق الضماني في مستحقات ناشئة عـن خـدمات قانونيـة، ولكـن كـان مقـر       
ــق بالســرية تحظــر الحــق الضــماني في         ــديها قواعــد صــارمة فيمــا يتعل ــة ل ــة أجنبي ــل في دول العمي

ئة عن خدمات قانونيـة، جـاز لمحكمـة مكـان التقاضـي أن تـرفض       مستحقات مكتب محاماة ناش
تطبيــق القــانون المنطبــق في دولــة المحكمــة إذا رأت أن تطبيقــه ســيتعارض تعارضــا واضــحا مــع    

  النظام العام للدولة التي يوجد بها مقر العميل.
أن يجـوز أيضـا    ٤إلى  ١إلى توضـيح أن القواعـد الـواردة في الفقـرات      ٥وتهدف الفقـرة    -٢٧

تعتمــد عليهــا هيئــة التحكــيم، علــى الــرغم مــن أنهــا، بخــلاف المحكمــة، لا تعمــل في إطــار الهيكــل  
، يجــوز لهيئــة التحكــيم أن تأخــذ في الاعتبــار  ٥القضــائي لنظــام قــانوني محــدد. وبموجــب الفقــرة   

الأحكــام والسياســات الإلزاميــة الغالبــة لمكــان التحكــيم، علــى ســبيل المثــال، بصــرف النظــر عــن  
مــن هيئــة  ٥ه، أو للمكــان الــذي يُحتمــل أن ينْفَــذَ فيــه أي قــرار تحكــيم. وتقتضــي الفقــرة  تعريفــ

التحكيم أن تقرر ما إذا كان مطلوبا منها أو يحق لها أن تراعي النظام العام أو الأحكـام الإلزاميـة   
رض، الغالبة لقانون آخر مع مراعاة اتفاق الطرفين (بصفة خاصة)، ومقر التحكيم المحـدد أو المفت ـ 

وأي قواعد مؤسسية واجبة التطبيق علـى التحكـيم، والتـأثير المهـيمن المحتمـل لمحـاكم الدولـة الـتي         
  لاهاي). ) من مبادئ٥( ١١تطبق تشريعات التحكيم المحلية (انظر التعليق على المادة 

ــرة    -٢٨ ــانون الواجــب      ٦وبموجــب الفق ــام الق ــتبعد أحك ــة أن تس ــة المحكم ــوز لدول ، لا يج
وأن تطبق أحكامهـا أو أحكـام    ،نفاذ الحق الضماني تجاه الأطراف الثالثة وأولويتهالتطبيق على 

دولة أخرى فيما يتعلق بالنفاذ تجاه الأطـراف الثالثـة والأولويـة. ويـبرَّر هـذا النـهج بالحاجـة إلى        
تحقيق اليقين فيمـا يتعلـق بالقـانون المنطبـق علـى النفـاذ تجـاه الأطـراف الثالثـة والأولويـة. ويتبـع            

مــن اتفاقيــة  ٣١، والمــادة ٣٠مــن المــادة  ٢، والفقــرة ٢٣مــن المــادة  ٢النــهج نفســه في الفقــرة 
  من اتفاقية لاهاي للأوراق المالية. ١١من المادة  ٣إحالة المستحقات، وكذلك في الفقرة 
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  تأثير بدء إجراءات الإعسار على القانون المنطبق   - ٩٢المادة 
  على الحقوق الضمانية

 
من دليل المعاملات المضمونة (انظر الفصـل العاشـر،    ٢٢٣إلى التوصية  ٩٢المادة  تستند  -٢٩

). والغرض منها هو التأكيد علـى ضـرورة احتـرام محكمـة الإعسـار في الدولـة       ٨٢-٨٠الفقرات 
المشترعة، من حيث المبدأ، القانون المنطبق على الحقوق الضمانية بموجب قواعـد تنـازع القـوانين    

مـا يقيـد تطبيـق قـانون الدولـة الـتي تُسـتهل فيهـا إجـراءات           ٩٢لا يوجد في المـادة   لديها. بيد أنه
) علـى مسـائل مثـل تفـادي المعـاملات الاحتياليـة أو التفضـيلية،        قانون محكمة الإعسـار الإعسار (

  ومعاملة الدائنين المضمونين، وترتيب المطالبات، وتوزيع العائدات في حال إعسار المانح.
  

      د الخاصة بموجودات معيَّنةالقواع  - باء
القانون المنطبق على الحقوق والالتزامات المتبادلة بين الأطراف الثالثة   - ٩٣المادة 

  والدائنين المضمونين المدينة
 
من دليل المعاملات المضمونة (انظر الفصـل العاشـر،    ٢١٧إلى التوصية  ٩٣تستند المادة   -٣٠

اقيـة إحالـة المسـتحقات. وهـي ترمـي إلى تحقيـق هـدفين.        من اتف ٢٩)، والمادة ٦٣و ٦٢الفقرتين 
أولا، لا تنطبق القواعد الخاصة بتنازع القوانين بشأن نفاذ الحق الضماني تجاه الأطراف الثالثـة أو  
إنفاذه علـى نفـاذ الحـق الضـماني أو إنفـاذه تجـاه المـدين بالمسـتحق أو المـدين بمقتضـى صـك قابـل             

بل للتداول؛ فهم لا يُعتبرون "أطرافا ثالثة" لأغراض القواعد بشـأن  للتداول أو مُصدِر المستند القا
. وثانيـا، فـإن   نفاذ الحـق الضـماني تجـاه الأطـراف الثالثـة وأولويتـه لأنهـم ليسـوا مطـالِبين منافسـين          

المسـائل هـو القـانون الـذي يحكـم العلاقـة القانونيـة بـين المـانح والمـدين            هذهالقانون المنطبق على 
لصـلة أو المـدين بمقتضـى الصـك أو مُصـدِر المسـتند ذي الصـلة؛ وينطبـق القـانون          بالمستحق ذي ا

نفسه أيضا على مسألة مدى جواز احتجاج أي مـن هـؤلاء بكـون اتفاقـه مـع المـانح يحظـر علـى         
  المانح إنشاء حق ضماني في المستحق أو الصك أو المستند ذي الصلة أو يحد من حقه في ذلك.

   
  القانون المنطبق على الحق الضماني في حق تقاضي أموال مودعة   - ٩٤المادة 

  حساب مصرفي  في
 

ــادة    -٣١ ــر الفصــل      ٢١٠إلى التوصــية  ٩٤تســتند الم ــاملات المضــمونة (انظ ــل المع ــن دلي م
). وهـي تخـرج عـن القاعـدة العامـة لتنـازع القـوانين بشـأن القـانون          ٥١-٤٩العاشر، الفقرات 

). فـالحق في تقاضـي أمـوال مودعـة في     ٨٤لموسـة (انظـر المـادة    غـير الم  الموجوداتالمنطبق على 
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حساب مصرفي بالمعنى العام يعـد مسـتحقا للزبـون تجـاه المؤسسـة الوديعـة ولكـن تنطبـق قاعـدة          
مغايرة في هذه الحالة من أجل تحديد القانون الواجب التطبيق. ويتاح خياران للدولـة المشـترعة   

ء الحــق الضــماني في حــق تقاضــي الأمــوال المودعــة في   فيمــا يخــص القــانون المنطبــق علــى إنشــا  
حساب مصرفي ونفاذ ذلـك الحـق الضـماني تجـاه الأطـراف الثالثـة وأولويتـه وإنفـاذه، وكـذلك          

  على الحقوق والالتزامات بين المؤسسة الوديعة والدائن المضمون.
يقـع فيهـا    وبموجب الخيار ألف، يكون القانون الواجب التطبيق هو قانون الدولـة الـتي    -٣٢

المؤسسة الوديعـة الـتي يوجـد فيهـا الحسـاب. وتجـدر الإشـارة إلى جـواز اعتبـار           مكتبفرع أو 
فرع (أو مكتب) المؤسسة الوديعة كائنا في ولاية قضائية معيَّنـة بصـرف النظـر عمـا إذا كانـت      
المؤسسة تقدم خدماتها من خلال مكاتب مادية أو تقدمها فقط عن طريق وصلة مباشـرة علـى   

ــائن. وفي هــذا الصــدد، تجــدر الإشــارة إلى ضــرورة أن    شــب ــا للزب كة الإنترنــت متاحــة إلكتروني
يكون للمؤسسة الوديعة عموما وجود مادي أو عنوان قانوني في ولاية قضائية حتى تسمح لهـا  

  السلطات التنظيمية ذات الصلة بمزاولة أعمالها في تلك الولاية القضائية.
القــانون الواجــب التطبيــق هــو القــانون المحــدد في اتفــاق    الخيــار بــاء، يكــون وبموجــب  -٣٣

أو في حالـة عـدم تحديـد قـانون مـن       ٩٤الحساب باعتباره منظِّمـا للمسـائل الـتي تخضـع للمـادة      
أجل هـذه المسـائل، القـانون الـذي يحـدده الطرفـان في اتفـاق الحسـاب باعتبـاره القـانون الـذي            

ون لأغراض تنـازع القـوانين، يجـب أن يشـير إلى     يحكم ذلك الاتفاق. ولكي يُعتد بتحديد القان
قانون الدولة التي تضطلع فيها المؤسسة الوديعة بأعمال حفظ الحسابات المصرفية. ومـع ذلـك،   
تجدر الإشارة إلى إمكانية أن تختلف الدولة التي يحدَّد قانونهـا علـى هـذا النحـو عـن الدولـة الـتي        

  يُحتفظ فيها بالحساب المصرفي للمانح.
وإذا لم يمكن تحديد القانون الواجب التطبيق على النحو المبيَّن في الفقرة السـابقة، فـإن     -٣٤

مـن   ٥الخيار باء ينص على سلسلة من القواعد على غرار القواعد الاحتياطية الواردة في المـادة  
ا قـررت  اتفاقية لاهاي للأوراق المالية، التي قد تود الدولة المشترعة أن تدرجها في هذه المادة إذ

  .٩٤اعتماد الخيار باء من المادة 
   

  القانون المنطبق على نفاذ الحق الضماني في أنواع معيَّنة   - ٩٥المادة 
  من الموجودات تجاه الأطراف الثالثة بواسطة التسجيل

 
ــادةتســتند   -٣٥ ــر الفصــل      ٢١١إلى التوصــية  ٩٥ الم ــاملات المضــمونة (انظ ــل المع ــن دلي م

ذه المادة استثناء من قواعد تنازع القوانين بشـأن نفـاذ الحـق الضـماني     ). وه٣٤العاشر، الفقرة 
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ــة في        ــوال المودع ــداول أو في حــق تقاضــي الأم ــل للت ــداول أو في مســتند قاب ــل للت في صــك قاب
حساب مصرفي أو في الأوراق المالية غير المودعة لدى وسـيط الـتي صـدرت بهـا شـهادات تجـاه       

، فــإن نفــاذ الحــق الضــماني في أي مــن هــذه ٩٧و ٩٤و ٨٣الأطــراف الثالثــة. وبموجــب المــواد 
الموجودات تجاه الأطراف الثالثة يحكمه قانون دولة قـد تختلـف عـن الدولـة الـتي يقـع فيهـا مقـر         

، إذا كانت الدولة التي يوجد بها مقـر المـانح تعتـرف بتسـجيل     ٩٥المانح. بيد أنه بموجب المادة 
صك القابل للتداول أو في المستند القابل للتـداول أو  الإشعار كطريقة لنفاذ الحق الضماني في ال

في حــق تقاضــي الأمــوال المودعــة في حســاب مصــرفي أو في الأوراق الماليــة غــير المودعــة لــدى   
وسيط والممثلة بشهادات تجاه الأطراف الثالثة، كان القانون المنطبق على النفاذ تجـاه الأطـراف   

  ة التي يقع فيها مقر المانح.    الثالثة عن طريق التسجيل هو قانون الدول
   

  القانون المنطبق على الحق الضماني في الممتلكات الفكرية  - ٩٦المادة 
 

مــن الملحــق المتعلــق بالممتلكــات الفكريــة (انظــر    ٢٤٨إلى التوصــية  ٩٦تســتند المــادة   -٣٦
علــى النحــو التــالي. إذا كانــت الممتلكــات       ١). ويكــون أثــر الفقــرة    ٣٣٧-٢٨٤الفقــرات 

رية محمية في دولة معيَّنة، فإن قانون تلك الدولة ينطبق علـى الشـروط المطلـوب الوفـاء بهـا      الفك
ــة قــد أنشــئ وجُعــل نافــذا تجــاه      اعتبــاركــي يمكــن  الحــق الضــماني في تلــك الممتلكــات الفكري

الأطــراف الثالثــة ولــه الأولويــة. وتجــدر الإشــارة إلى أن الحــق الضــماني في الممتلكــات الفكريــة   
نحه أي شخص يحق له استخدام الممتلكـات الفكريـة المعنيـة بموجـب قـانون الملكيـة       يمكن أن يم

الفكرية ذي الصلة. ولذلك، قـد يكـون المـانح مالـك الممتلكـات الفكريـة المـراد رهنـها أو مـن          
  نقلت إليه تلك الممتلكات أو مانح الترخيص باستخدامها أو المرخَّص له بذلك.

ديلة لإنشاء الحق الضـماني في الممتلكـات الفكريـة وجعلـه     على طريقة ب ٢ الفقرةوتنص   -٣٧
، يمكـن للـدائن المضـمون أيضـا أن يسـتخدم لهـذه       ٢نافذا تجاه الأطراف الثالثة. فبموجب الفقـرة  

في أنه إذا جُعـل   ٢الأغراض قانون الدولة التي يقع فيها مقر المانح. وتكمن المزية الرئيسية للفقرة 
مقـر المـانح،    فيهـا ثـل إعسـار المـانح بمقتضـى قـانون الدولـة الـتي يوجـد         الحق الضماني نافذا تجاه مم

فســوف تعتــرف محكمــة الإعســار في الدولــة المشــترعة بــالحق الضــماني حــتى وإن لم يــتم اســتيفاء  
  متطلبات النفاذ تجاه الأطراف الثالثة لجميع الدول التي تحظى فيها الممتلكات الفكرية بالحماية.

مقر المانح فيما يتعلق بمسـائل الإنفـاذ    فيهاالدولة التي يوجد لى قانون إ ٣وتشير الفقرة   -٣٨
المرتبطة بالملكية الفكرية. فإذا كان الإنفاذ ينطـوي علـى عـدة أعمـال تقـع في عـدة دول، تظـل        
هذه القاعدة تؤدي إلى تطبيق القانون نفسه لأن من غير المحتمل أن يـتغير مقـر المـانح فيمـا بـين      

ل. وعلاوة على ذلك، في الحالات النادرة التي يوجد بها مثل ذلك التغـيير،  أي من تلك الأعما
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يُفترض أن تستند المحكمة إلى قانون الدولة التي يقع فيها مقر المانح وقـت بـدء الإنفـاذ. وتجـدر     
ــانح           ــال م ــبيل المث ــى س ــانح (عل ــاه الأشــخاص غــير الم ــاذ الحــق الضــماني تج الإشــارة إلى أن نف

متلكـات الفكريـة إذا كـان المـانح عبـارة عـن مـرخَّص لـه) يقـع خــارج          التـرخيص باسـتخدام الم  
  نطاق هذه المادة.

    
  القانون المنطبق على الحق الضماني في الأوراق المالية   - ٩٧المادة 

  غير المودعة لدى وسيط
 

٣٩-  […].  
سـيجري   ٩٧لعل اللجنة تود أن تلاحظ أن التعليـق علـى المـادة     :إلى اللجنة ملحوظة[  
ه بعد أن تبت اللجنة في الخيار الذي يتعين الإبقاء عليه أو، بـدلا مـن ذلـك، مـا إذا كـان      إعداد

  ]ينبغي أن تشمل هذه المادة عدة خيارات، وتتوصل إلى اتفاق بشأن مضمون المادة.
   

  القانون المنطبق في حالة الدولة المتعددة الوحدات  - ٩٨المادة 
 

مــن دليــل المعــاملات المضــمونة (انظــر    ٢٢٧-٢٢٤إلى التوصــيات  ٩٨ المــادةتســتند   -٤٠
). والغـرض منـها هـو تنـاول القـانون المنطبـق عنـدما تكـون         ٨٧-٨٣الفصل العاشر، الفقـرات  

 ١لدى الدولة التي ينطبـق قانونهـا وحـدتان إقليميتـان أو أكثـر. وفي تلـك الحالـة، تـنص الفقـرة          
ة إلى القانون المنطبـق في الوحـدة   على أن الإشارة إلى قانون الدولة المتعددة الوحدات هي إشار

ذات الصـلة. فعلــى سـبيل المثــال، في الـدول الاتحاديــة، قـد تنــدرج قـوانين المعــاملات المضــمونة      
ضمن نطاق السـلطة التشـريعية في إحـدى وحـداتها الإقليميـة. وفي تلـك الحالـة، سـوف يكـون          

وانين. وبموجــب لكــل وحــدة قانونهــا الموضــوعي الخــاص وقواعــدها الخاصــة بشــأن تنــازع الق ــ  
، تتقــرر الوحــدة الإقليميــة ذات الصــلة اســتنادا إلى مقــر المــانح أو مكــان الموجــودات  ٢الفقــرة 

 ٢و ١بمقتضــى أحكــام هــذا الفصــل. وتجــدر الإشــارة إلى أن الفقــرتين    فتتقــرر المرهونــة، وإلا 
ينطبـق  عبارة عن حكمين تفسيريين وتنطبقان أيضا حيثما تكون دولة المحكمة هي الدولـة الـتي   

  قانونها بمقتضى أحكام هذا الفصل.
وفي الحالات التي يكون فيها القانون المنطبق هو قانون الدولة المتعددة الوحـدات، تـنص     -٤١

على أن قواعد تنازع القوانين في الدولـة أو الوحـدة الإقليميـة ذات الصـلة تحـدد مـا إذا        ٣الفقرة 
المضـمونة، الفصـل    المعـاملات الدولة (انظر دليل  كان يتعين تطبيق قانون وحدة إقليمية مختلفة في

). ويعني هذا أن محكمة دولـة التقاضـي مطالبـة بـأن تـدرس القواعـد الداخليـة        ٨٥العاشر، الفقرة 
لتنــازع القــوانين في الدولــة الــتي يقــع فيهــا مقــر المــانح أو مكــان الموجــودات المرهونــة. وفي هــذا   
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ول إصـدار إعـلان فيمـا يخـص تحديـد قاعـدة الأولويـة        الصدد، تجيز اتفاقية إحالة المسـتحقات للـد  
من اتفاقية إحالة المستحقات)، إلا أنه لـن   ٣٧المنطبقة فيما بين مختلف الوحدات الإقليمية (المادة 

يكــون هنــاك إعــلان بموجــب هــذه المــادة، وســوف يــتعين علــى محكمــة دولــة التقاضــي أن تحــدد   
  الخاصة بالدولة المتعددة الوحدات. القانون المنطبق بموجب قواعد تنازع القوانين

، ليفتـرض أن  ٣وعلى سبيل إيضاح الكيفية التي ستعمل بها القاعدة الواردة في الفقـرة    -٤٢
قواعد تنازع القوانين في هذا الفصل تشير إلى قـانون مقـر المـانح وأن مقـر المـانح بمقتضـى هـذا        

وانينـها (بمـا في ذلـك قواعـدها     الفصل يوجد في وحدة إقليمية لدولة متعددة الوحـدات تحكـم ق  
المتعلقــة بتنــازع القــوانين) المعــاملات المضــمونة. وليفتــرض أيضــا أن مقــر المــانح بمقتضــى هــذا    
الفصل يوجد في الوحدة ألف من تلك الدولة المتعددة الوحدات (حيث إن الوحـدة ألـف هـي    

اعـد تنـازع القـوانين في    المكان الذي توجد فيه الإدارة المركزية للمانح). غـير أنـه إذا كانـت قو   
الوحدة ألف تشير إلى قانون الوحدة باء باعتباره القـانون الواجـب التطبيـق (علـى سـبيل المثـال       
لأن الوحدة باء تشير أيضا إلى مقر المـانح ولكنـها تعـرِّف مقـره باعتبـاره مقـره القـانوني ولـيس         

ــة التقاضــي     ــتعين علــى محكمــة دول ــة)، عندئــذ ســوف ي ــه المركزي ــانون  مكــان إدارت أن تطبــق ق
  الوحدة باء إذا كان المقر القانوني للمانح يوجد في الوحدة باء.

إلى قـانون آخـر (انظـر المـادة      الإحالـة استثناء غير مباشـر مـن اسـتبعاد مبـدأ      ٣والفقرة   -٤٣
الداخلية إلى قانون آخر". ويكمن الغرض مـن الاسـتثناء    الإحالة" بمفهوم) حيث إنها تأخذ ٩٠

نــدما يكـون القــانون الواجــب التطبيـق هــو قــانون وحـدة ضــمن دولــة متعــددة    في ضـمان أنــه ع 
الوحدات، تطبق محكمة مكان التقاضي الواقعة خارج تلك الدولة المتعـددة الوحـدات القـانون    

  الموضوعي لنفس الوحدة بوصفها محكمة مكان التقاضي في تلك الدولة المتعددة الوحدات.
  

  يةالفترة الانتقال  - الفصل التاسع
   

  مقدِّمة
 

لهذا الفصل ثـلاث وظـائف. فهـو يـنص أولا علـى إلغـاء القـانون السـابق الـذي يحكـم             -٤٤
). ويحـدد ثانيـا القواعـد الـتي تـنظَّم بهـا،       ٩٩الحقوق الضمانية ("القانون السـابق") (انظـر المـادة    

 الـتي نية بموجب قانون المعاملات المضمونة الجديد ("القانون الجديـد")، معاملـة الحقـوق الضـما    
تنشأ بينما يكون القانون السـابق سـاريا ولكنـها تظـل نافـذة، ربمـا لفتـرات زمنيـة طويلـة، بعـد           

). وينص ثالثـا علـى تحديـد التـاريخ     ١٠٤-١٠٠دخول القانون الجديد حيز النفاذ (انظر المواد 
ل ). ومـن ثم، يقـدم هـذا الفص ـ   ١٠٥الذي يدخل فيه القـانون الجديـد حيـز النفـاذ (انظـر المـادة       
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قواعد ينتقل من خلالها القانون الذي يحكم تلك الحقوق الضمانية على نحـو يتسـم بالإنصـاف    
والكفــاءة مــن القــانون الســابق إلى القــانون الجديــد (انظــر دليــل المعــاملات المضــمونة، الفصــل   

  ).٣-١الحادي عشر، الفقرات 
   

  تعديل القوانين الأخرى وإلغاؤها  - ٩٩المادة 
 

النمـوذجي إلى تقـديم نظـام كامـل لقـانون المعـاملات المضـمونة ليحـل         يهدف القـانون    -٤٥
بكامله محل القانون السابق، لا ليكون مكملا للقانون القائم. وبناء علـى ذلـك، ينبغـي للدولـة     

مجموعـة القـوانين الـتي يتـألف منـها قانونهـا المتعلـق بالمعـاملات          ١في الفقـرة   تـذكر المشترعة أن 
لقوانين. وتتوقف الطريقـة الـتي سـينفذ بهـا الإلغـاء علـى شـكل القـانون         المضمونة ثم تلغي هذه ا

السابق. ففي الحالات التي يكون فيها القانون السابق عبارة عن قـانون قـائم بذاتـه أو مـا شـابه      
ذلك، يمكن إلغاء ذلك القانون بكاملـه. بيـد أنـه في الحـالات الـتي يكـون فيهـا القـانون السـابق          

اول أيضــا مواضــيع أخــرى، يجــب علــى الدولــة المشــترعة أن تحــدد   مســتمدا مــن تشــريعات تتن ــ
الحقــوق الضــمانية في الســابق مــن  تــنظمالكيفيـة الــتي يمكــن بهــا استئصــال القواعــد الـتي كانــت   

القواعــد الــتي تنطبــق علــى مواضــيع أخــرى. وفي الحــالات الــتي يكــون فيهــا جــزء مــن القــانون   
حاصـلا، علـى سـبيل المثـال، في بعـض نظـم        السابق قائما على فتاوى قضائية (كمـا قـد يكـون   

  القانون الأنغلوسكسوني)، يجب على الدولة المشترعة أن تحدد طريقة إلغاء القانون السابق.
وهنــاك العديــد مــن مجموعــات القــوانين الأخــرى الــتي تتــداخل مــع قــانون المعــاملات      -٤٦

ى مـن القـوانين علـى    الحالات، قد تُكتب أحكام تلـك المجموعـات الأخـر    بعضالمضمونة. وفي 
للدولـة   ٢افتراض أن قانون المعاملات المضمونة السابق ما يزال ساري المفعول. وتتـيح الفقـرة   

المشترعة فرصة لتعديل تلك الأحكـام بحيـث تتكامـل مـع القـانون الجديـد. وتجـدر الإشـارة إلى         
آثـار إلا   ٩٩ أنه، على غرار أي مادة أخرى من القانون النموذجي، لا يمكن أن تكـون للمـادة  

. ١٠٥عندما يدخل القانون الجديد الذي يشترع القانون النمـوذجي حيـز النفـاذ وفقـا للمـادة      
ومن ثم، فإن القوانين القائمة لا تُعدَّل أو تُلغى إلا اعتبارا من تـاريخ بـدء نفـاذ القـانون الجديـد      

  ت المضمونة).فيه أي مجموعة من القواعد المعاملا تنظم(وبعبارة أخرى، لا يوجد وقت لا 
   

  الانطباق العام لهذا القانون  - ١٠٠المادة 
 
مــن هــذه المــادة مصــطلحين اســتُخدما في هــذا الفصــل. فوفقــا للفقــرة    ١تعــرِّف الفقــرة   -٤٧

(أ)، يعني "القانون السابق" قانون الدولة (سواء الدولة المشترعة أو دولـة أخـرى) الـتي     ١الفرعية 
دخـول  تضـى قواعـد تنـازع القـوانين لـدى الدولـة المشـترعة قبـل         يكون قانونها واجب التطبيق بمق



 

18V.16-02338 

 

A/CN.9/885/Add.4

قانون مغاير على مختلـف مسـائل الحقـوق    . وبالنظر إلى إمكانية انطباق القانون الجديد حيز النفاذ
الضمانية (أي الحقوق والالتزامات التعاقدية بين المانح والدائن المضمون، وإنشـاء الحـق الضـماني    

الثة وأولويته وإنفاذه، وكذلك نفاذ الحق الضـماني تجـاه الأطـراف الثالثـة     ونفاذه تجاه الأطراف الث
  المدينة)، فإن القانون السابق يعني القانون المنطبق على المسألة ذات الصلة.

(ب)، فـإن "الحـق الضـماني السـابق" هـو حـق منشـأ بموجـب          ١ووفقا للفقرة الفرعية   -٤٨
لنفاذ، شريطة أن يعامل القانون الجديد ذلك الحـق  اتفاق مبرم قبل دخول القانون الجديد حيز ا

باعتباره حقـا ضـمانيا. وينطبـق ذلـك حـتى وإن كـان الاتفـاق يشـمل موجـودات آجلـة (انظـر            
، الفقـرة الفرعيـة (ن)). ونتيجـة لـذلك، سـوف يخضـع ذلـك الحـق الضـماني للأحكـام           ٢المادة 

  الانتقالية للقانون النموذجي.
(الجملـة الثانيـة) مـن دليـل المعـاملات       ٢٢٨ند إلى التوصـية  ، الـتي تسـت  ٢وتنص الفقرة   -٤٩

)، على القاعدة العامة لانطباق القـانون  ١٢-٧، الفقرات عشرالمضمونة (انظر الفصل الحادي 
الجديد. فهي تنص على أن القـانون الجديـد المشـترع للقـانون النمـوذجي سـوف ينطبـق، لـدى         

يع الحقوق الضمانية المندرجة في إطـاره، بمـا في   ، على جم١٠٥دخوله حيز النفاذ بموجب المادة 
 ١٠١ذلك الحقوق الضمانية السـابقة، مـا لم يُـنص علـى خـلاف ذلـك في هـذا الفصـل (المـادة          

مثلا). ويُخصَّص معظم الجزء المتبقي من الفصل لوصف الاستثناءات من هذه القاعدة العامـة.  
ــرة    ــواردة في الفق ــدة ال ــا  ٢وتفضــي القاع ــدى قراءته ــة   مق، ل ــواردة في بقي ــة بالاســتثناءات ال ترن

الفصــل، إلى فتــرة انتقاليــة ينطبــق خلالهــا القــانون الجديــد علــى جميــع المعــاملات الجديــدة بينمــا 
يستمر انطباق بعـض جوانـب القـانون السـابق علـى بعـض المسـائل المتعلقـة بـالحقوق الضـمانية           

  .١٠٣المادة من  (ب) ١ة الفقرة الفرعيالسابقة حتى انقضاء الفترة المنصوص عليها في 
، قد تخضـع الحقـوق الضـمانية السـابقة، جزئيـا علـى الأقـل، للقـانون         ٢ونتيجة للفقرة   -٥٠

الجديد. فبالنظر إلى أن العديد من المعاملات المضمونة يستمر علـى مـدى عـدة سـنوات، إذا لم     
مـة بعـد تـاريخ    القانون الجديد سوى على الحقوق الضمانية المنشأة بموجـب اتفاقـات مبر   ينطبق

بدء نفـاذه، فـإن العمـل بالقـانون السـابق سـوف يسـتمر لفتـرة زمنيـة طويلـة يضـطر المقرِضـون             
ــانونين والبحــث بموجــب قواعــد       ــق كــلا الق ــا إلى تطبي والمقترضــون والمحــامون والقضــاة خلاله
كليهما على السواء عن المطالِبين المنافسين. وسوف تترتب على هذه النتيجـة تكـاليف إضـافية    

  إلى جانب تأخير المنافع الاقتصادية للقانون الجديد.
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  ائل التي هي موضوع انطباق القانون السابق على المس  - ١٠١المادة 
  قبل بدء نفاذ هذا القانونإجراءات بدئت 

 
مــن دليــل المعــاملات المضــمونة (انظــر الفصــل    ٢٢٩إلى التوصــية  ١٠١تســتند المــادة   -٥١

 ٢وهي تنص على اسـتثناء مـن القاعـدة الـواردة في الفقـرة       ).١٦-١٣الحادي عشر، الفقرات 
بأن القانون الجديد ينطبق على جميع الحقوق الضمانية المندرجـة في إطـاره، بمـا     ١٠٠من المادة 

علـى أنـه إذا كانـت     ١في ذلك الحقوق الضمانية السابقة. وعلى وجه الخصوص، تنص الفقرة 
إجراءات تحكيم مستهلة قبـل بـدء سـريان القـانون     مسألةٌ تتعلق بحق ضماني موضوعَ تقاض أو 

زاع. وتنطبـق هـذه الفقـرة     الجديد، يظل القانون السـابق هـو القـانون الـذي يحكـم موضـوع الـن       
على جميع المنازعات الناشئة في إطار القـانون السـابق، سـواء بـين الـدائن المضـمون والمـانح، أو        

لمضمون والشخص المسؤول، على سـبيل المثـال،   ، أو الدائن االمنافسالدائن المضمون والمطالِب 
عن سداد مسـتحق أو بموجـب الصـك القابـل للتـداول. وتجـدر الإشـارة إلى أن بـدء إجـراءات          

يحـول دون تطبيـق    التقاضي قبل أن يدخل القانون الجديد حيز النفاذ فيمـا يخـص منازعـة مـا لا    
  تفاق الضماني نفسه.قواعد القانون الجديد على منازعة منفصلة ناشئة في إطار الا

على قاعدة موضوعية بشأن إنفـاذ الحقـوق الضـمانية المنشـأة بموجـب       ٢وتنص الفقرة   -٥٢
القاعدة الواردة في هذه الفقرة، إذا اسـتُهل الإنفـاذ بموجـب القـانون      فبموجبالقانون السابق. 

ن المضـمون أن  السابق (مسألة ماهية "الإنفاذ" ووقت بدايته تخص القانون السابق)، يجوز للـدائ 
يواصل الإنفـاذ بمقتضـى قواعـد القـانون السـابق حـتى بعـد دخـول القـانون الجديـد حيـز النفـاذ             

أن (مسألة ماهية "الإنفاذ" بموجب القانون الجديد يتم تناولها في الفصل السـابع). ويعـني ذلـك    
 تمثـل ونـه  ممارسة أي من تدابير الانتصاف الإنفاذية بـاللجوء إلى محكمـة أو سـلطة أخـرى أو بد    

مفاده أنه إذا كان الإنفاذ قد استُهل قبل بـدء نفـاذ القـانون الجديـد، يجـوز للـدائن        اًواضح اًبيان
المضــمون أن يواصــل الإنفــاذ بموجــب القــانون الســابق أو أن يوقفــه ويســتهله بموجــب القــانون  

ة أو سـلطة  الجديد. وعليه، حتى إذا أنفذ الدائن المضمون حقَّه الضماني دون اللجـوء إلى محكم ـ 
أخرى، على سبيل المثال، باتخاذ إحدى الخطوات الضرورية للحصول على حيـازة الموجـودات   

بدء سـريان القـانون الجديـد، يجـوز للـدائن المضـمون أن يختـار أن تخضـع إجراءاتـه           قبلالمرهونة 
الأخــرى الخاصــة بالإنفــاذ المســتقلة عــن الحصــول علــى الحيــازة (مثــل التصــرف في الموجــودات  

  رهونة وتوزيع العائدات) للقانون السابق.الم
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  انطباق القانون السابق على إنشاء الحق الضماني السابق  - ١٠٢المادة 
 

مــن دليــل المعــاملات المضــمونة (انظــر الفصــل    ٢٣٠إلى التوصــية  ١٠٢تســتند المــادة   -٥٣
 ١قـرة  ). وتشتمل هذه المادة على قاعـدتين. أولا، توضـح الف  ١٩-١٧ الفقراتالحادي عشر، 

أن القانون السابق يحدد ما إذا كـان الحـق الضـماني الـذي يُفتـرض أنـه أنشـئ قبـل بـدء سـريان           
، يظـل الحـق الضـماني الـذي أنشـئ      ٢فعليـا. وثانيـا، بموجـب الفقـرة     القانون الجديد قـد أنشـئ   

ولـو كانـت شـروط    فعليا بمقتضى قانون سابق نافذا بين الطرفين بمقتضى القـانون الجديـد حـتى    
. وهذه القاعدة تتفـادى إبطـال الحقـوق الضـمانية     اء بمقتضى القانون الجديد غير مستوفاةالإنش

السابقة وإيجاد حالة يحتاج فيها الدائن المضمون إلى الحصول على تعاون المانح مـن أجـل اتخـاذ    
الخطوات الإضافية اللازمـة لاسـتمرار وجـود الحـق الضـماني بمقتضـى القـانون الجديـد. وقـد لا          

مثـل ذلـك التعـاون مـن مـانح حصـل بالفعـل علـى ائتمـان مضـمون بـالحق الضـماني في             يُرتقب 
  الموجودات المرهونة.

   
  القواعد الانتقالية لتقرير نفاذ الحق الضماني السابق   - ١٠٣المادة 

  تجاه الأطراف الثالثة
 

مــن دليــل المعــاملات المضــمونة (انظــر الفصــل    ٢٣١إلى التوصــية  ١٠٣تســتند المــادة   -٥٤
). وبموجــب هــذه المــادة، يظــل الحــق الضــماني الــذي أنشــئ ٢٢-٢٠ادي عشــر، الفقــرات الحــ

الثالثة بموجب القانون السابق قبل تاريخ نفاذ القانون الجديـد نافـذا    الأطرافوجُعل نافذا تجاه 
تجاه الأطراف الثالثة لبعض الوقت بمقتضى القانون الجديد، حتى ولو كانت شروط النفاذ تجـاه  

لثالثة بمقتضى القانون الجديد غير مستوفاة. وتنقضي الفترة عنـد وقـت انتـهاء النفـاذ     الأطراف ا
(أ)) أو الوقـت المحـدد في    ١تجاه الأطراف الثالثة بموجب القانون السابق (انظر الفقـرة الفرعيـة   

  (ب)، أيهما أسبق. ١الفقرة الفرعية 
ابق في الدولــة ســين، مــن المثــال التوضــيحي: بموجــب قــانون المعــاملات المضــمونة الس ــ  -٥٥

ق الضماني في المستحقات نافذا تجاه الأطراف الثالثة بإشـعار المـدين بالمسـتحق    الممكن جعل الح
("المدين")؛ بيد أن هذا الإشـعار ينتـهي نفـاذه بعـد سـنة واحـدة مـا لم يرسـل الـدائن المضـمون           

الإشـعار لمـدة سـنة أخـرى.      ("الدائن") إشعارا بالتجديد إلى المدين يتم بموجبه تمديـد فتـرة نفـاذ   
وعندما اشـترعت الدولـة سـين القـانون النمـوذجي، فقـد أدرجـت "ثـلاث سـنوات" باعتبارهـا           

وقبـل تـاريخ   تموز/يوليـه مـن العـام الأول،     ١(ب). وفي  ١المدة المشار إليها في الفقـرة الفرعيـة   
مانيا في مسـتحقات  نفاذ قانون المعاملات المضمونة الجديد، أنشأ المانح لصـالح الـدائن حقـا ض ـ   

واجبــة الــدفع إلى المــانح مــن قِبــل المــدين، وأَخطــر الــدائنُ المــدينَ بــالحق الضــماني. ويبــدأ نفــاذ    
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كــانون الثاني/ينــاير مــن العــام الثــاني. وبموجــب الفقــرة    ١القــانون الجديــد في الدولــة ســين في  
بموجـب القـانون السـابق    (أ)، ينتهي نفاذ الحق الضماني للدائن تجاه الأطراف الثالثـة   ١الفرعية 

(ب)، ينتهي النفاذ تجـاه الأطـراف    ١تموز/يوليه من العام الثاني. وبموجب الفقرة الفرعية  ١في 
تموز/يوليه من العام الثاني (التـاريخ   ١كانون الثاني/يناير من العام الخامس. وبما أن  ١الثالثة في 

ني/ينــاير مــن العــام الخــامس (التــاريخ كــانون الثا ١(أ)) أســبق مــن  ١المحــدد في الفقــرة الفرعيــة 
تموز/يوليه مـن العـام    ١(ب))، ينتهي النفاذ تجاه الأطراف الثالثة في  ١المحدد في الفقرة الفرعية 

  الثاني، ما لم تكن متطلبات القانون الجديد قد استوفيت.
القاعـدة  الذي سينتهي نفاذه تجاه الأطـراف الثالثـة بموجـب     ،لحق الضمانياأن يبقى ويجوز   - ٥٦

نافذا تجاه الأطراف الثالثة إذا اتخذ الدائن المضمون الخطوات اللازمـة بمقتضـى    ،١الواردة في الفقرة 
القــانون الجديــد لتحقيــق النفــاذ تجــاه الأطــراف الثالثــة. وفي معظــم الأحيــان، تتحقــق هــذه النتيجــة    

الـتي تـنص علـى     ٤ة بتسجيل إشعار في السجل. ومما يدعم قدرة الدائن المضمون علـى ذلـك الفقـر   
  أن الاتفاق المكتوب المسبق بإنشاء الحق الضماني كاف ليعد إذنا بتسجيل الإشعار.

استمرارية نفاذ الحق الضماني السابق تجاه الأطـراف الثالثـة في    ٣و ٢وتتناول الفقرتان   -٥٧
لثــة بموجــب الحــالتين التــاليتين: (أ) لم يكــن الحــق الضــماني نافــذا في البدايــة تجــاه الأطــراف الثا  

شـروط النفـاذ تجـاه الأطـراف     ؛ و(ب) لم يـتم اسـتيفاء   ١القانون الجديد سـوى بإعمـال الفقـرة    
 ٢الثالثة بموجب القانون الجديد سوى بعد دخول القانون الجديـد حيـز النفـاذ. وتـنص الفقـرة      

على أنه إذا كانت شروط النفـاذ تجـاه الأطـراف الثالثـة بموجـب القـانون الجديـد قـد اسـتوفيت          
، يظل الحق الضماني السـابق نافـذا تجـاه الأطـراف الثالثـة      ١قبل انقضاء الفترة المحددة في الفقرة 

أن ة بموجب القانون السابق، بحيـث  اعتبارا من الوقت الذي جُعل فيه نافذا تجاه الأطراف الثالث
نفـاذ تجـاه   وقت البموجب القواعد ذات الصلة التي تتوقف الأولوية وفقا لها على  ،الأولويةتبدأ 

  من ذلك الوقت.، الأطراف الثالثة
ومع ذلك، إذا لم يتم استيفاء شروط نفاذ الحق الضماني السابق تجـاه الأطـراف الثالثـة      -٥٨

بـين انقضـاء    فتـرة فاصـلة  ، سـوف تكـون هنـاك    ١سوى بعـد انقضـاء الفتـرة المحـددة في الفقـرة      
فــاذ تجــاه الأطــراف الثالثــة بموجــب  وتحقيــق الن ١النفــاذ تجــاه الأطــراف الثالثــة بموجــب الفقــرة  
تـنص علـى أن الحـق الضـماني لا يكـون نافـذا        ٣القانون الجديد. وفي تلك الحالـة، فـإن الفقـرة    

تجاه الأطراف الثالثة إلا اعتبارا من الوقت الذي جُعل فيه نافـذا تجـاه الأطـراف الثالثـة بموجـب      
صـلة الـتي تتوقـف الأولويـة وفقـا لهـا       بموجب القواعد ذات ال ،الأولويةالقانون الجديد بحيث إن 

  تبدأ إلا من ذلك الوقت.  لا ،على وقت النفاذ تجاه الأطراف الثالثة
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انطباق القانون السابق على أولوية الحق الضماني السابق إزاء حقوق   - ١٠٤المادة 
  المطالبين المنافسين الناشئة بمقتضى القانون السابق

 
تود أن تحيط علما بأن التعليق علـى هـذه المـادة أُعـد علـى       ملاحظة إلى اللجنة: لعل اللجنة[  

  ].١٠٣نظرا لعدم اتساقها مع المادة  ١٠٤من المادة  ١افتراض أن اللجنة ستقرر حذف الفقرة 
ــى غــرار    -٥٩ ــادة عل ــادة  ١٠٣الم ــاول الم ــة الحــق     ١٠٤، تتن ــا أولوي ــتي تتحــدد فيه ــة ال الحال

، ١٠٣المـــادة  فبمقتضـــىإلى القـــانون الســـابق.  الضـــماني تجـــاه المطـــالبين المنافســـين بـــالرجوع
يُستخدم الوقت الذي تحقق عنده النفاذ تجاه الأطراف الثالثة بموجب القانون السـابق في بعـض   

، ١٠٤المـادة   وبمقتضـى قواعد الأولويـة في القـانون الجديـد.     بمقتضىالظروف لتحديد الأولوية 
  الجديد بالكامل بتطبيق القانون السابق.القانون  بمقتضىتوجد حالات تتحدد فيها الأولوية 

ــواردة في الفقــرة     -٦٠ ، فــإن القــانون الســابق، ولــيس  ١وبصــفة خاصــة، بموجــب القاعــدة ال
القانون الجديد، يحدد أولوية الحق الضماني السـابق تجـاه المطـالِبين المنافسـين إذا كـان ذلـك الحـق        

بل بدء نفاذ هذا القـانون ولم تـتغير "حالـة    الضماني وحقوق جميع المُطالِبين المنافسين قد أنشئت ق
على أن حالة أولوية الحق الضماني تكـون   ٢الأولوية" الخاصة بالمطالِبين المنافسين. وتنص الفقرة 

قد تغيرت إذا وقـع أحـد حـدثين. أولا، تكـون حالـة الأولويـة قـد تغـيرت إذا: (أ) لم يكـن الحـق           
بموجب القانون الجديد سوى بسبب القاعـدة الـواردة   الضماني السابق نافذا تجاه الأطراف الثالثة 

)؛ و(ب) توقــف النفــاذ تجــاه الأطــراف الثالثــة [لأن انقضــاء الفتــرة الزمنيــة       ١( ١٠٣في المــادة 
) وقع قبـل اتخـاذ الإجـراءات الضـرورية لجعـل الحـق الضـماني نافـذا         ١( ١٠٣الموصوف في المادة 

وثانيــا، تكـون حالـة أولويـة الحـق الضـماني قــد       تجـاه الأطـراف الثالثـة بموجـب القـانون الجديـد].      
تغيرت إذا لم يكن نافذا تجاه الأطراف الثالثة بموجب القانون السابق عند دخول القـانون الجديـد   
حيز النفاذ ولكنه أصبح نافذا تجاه الأطراف الثالثة عند دخول القانون الجديد حيز النفاذ أو بعـد  

اظ علـى الأولويـة بـين المطـالِبين المنافسـين الـتي أنشـئت        ذلك. والغرض من هذه القاعدة هو الحف ـ
  بموجب القانون السابق عندما لا يحدث أي تغيير عدا دخول القانون الجديد حيز النفاذ.

   
  بدء نفاذ هذا القانون  - ١٠٥المادة 

 
مــن دليــل المعــاملات المضــمونة (انظــر الفصــل    ٢٢٨إلى التوصــية  ١٠٥تســتند المــادة   -٦١

ــة المشــترعة   ٦-٤الفقــرات  الحــادي عشــر،  ــد ). وهــي تتــرك للدول ــاريخ دخــول   مســألة تحدي ت
القانون الجديد حيز النفاذ أو الآلية التي سيتم ذلك وفقا لهـا. ولعـل الدولـة المشـترعة تـود أيضـا       

  أن تقرر ما إذا كان ينبغي إدراج هذه المادة في بداية القانون الجديد أو في نهايته.
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الــذي ســيدخل فيــه القــانون الجديــد حيــز النفــاذ، ينبغــي إيــلاء  ولــدى تحديــد التوقيــت   -٦٢
الاعتبــار الواجــب لجــني الفوائــد الاقتصــادية للقــانون الجديــد في أقــرب وقــت ممكــن وكــذلك     
التقليل إلى أدنى حد من الاختلالات التي قد تنجم عن التغييرات الكـبيرة في ممارسـة المعـاملات    

ومـا دام القـانون الجديـد سـيقع عليـه الاختيـار لأنـه يمثـل         المضمونة الناشئة عن القانون الجديد. 
تحسنا مقارنة بالقانون السـابق، فينبغـي أن يـدخل القـانون الجديـد حيـز النفـاذ في أقـرب وقـت          
ممكن عمليا. ومع ذلك، هناك حاجة لفترة تمهيدية لتحقيق جملة أمور، منها: (أ) الإعـلان عـن   

إنشاء السجل (أو مواءمة السـجل القـائم مـع نظـام     وجود القانون الجديد؛ و(ب) التمكين من 
السجل الذي يتطلبه القانون الجديد)؛ و(ج) تمكـين المشـاركين في نظـام المعـاملات المضـمونة،      
وخصوصا الدائنين المضمونين الحاليين والمقبلين، من أن يستعدوا، علـى سـبيل المثـال، للامتثـال     

فعلى سبيل المثال، قد يدخل القـانون الجديـد   جديدة.  استماراتللقواعد الجديدة واستحداث 
حيز النفاذ في تـاريخ محـدد أو بعـد بضـعة أشـهر مـن تـاريخ محـدد، أو في التـاريخ الـذي يحـدده            

 مرسوم بمجرد أن يبدأ العمل بالسجل.

 


